
الدرس: بناء المجموعات الالكترونية" المتطلبات والمعايير"

أولا: ضبط المصطلحات: 
تنمية الرصيد ( المجموعات ) : يعرفها الدكتور عبد الماك بني السبتي على أنها مجموعة من العمليات و الإجراءات التي تتبع في اختيار المجموعات المكتبية كالتزويد و الشراء و الإستبعاد و الصيانة أي كل ما يتعلق برصيد المكتبة أو مراكز المعلومات من المواد المكتبية و إبقائها في حالة جيدة و صالحة لمقابلة احتياجات المستفيدين إلى أقصى درجة ممكنة .
إن التطور التكنولوجي المتسارع في مجال بث و إتاحة المعلومات أدى إلى توفر أنواع كثيرة من مصادر المعلومات الإلكترونية و المتمثلة في الوسائط الممغنطة و الأقراص المليزرة بمختلف  أنواعها إضافة إلى الإتصال المباشر بقواعد و بنوك المعلومات عبر شبكة الأنترنت و كل هذه الأنواع أثبتت نجاعتها في مجال البحث لأنها توفر المعلومات بشكل سهل و سريع .
مفهوم الرصيد الإلكتروني : يعرف أنه جمبع مصادر المعلومات الرقمية و التي يمكن لجهاز الحاسوب أن يخزنها و ينظمها و ينقلها أو يرسلها أو يعرضها بدون عمليات تدخل مباشرة في طبيعتها بعض هذه المعلومات قد تولد رقمي بالأساس و بعضها يتم تحويلهمن شكله الأصلي التقليدي إلى الشكل الرقمي الجديد كما يعرف على أنه مصادر المعلومات التقليدية الورقية و غير الورقية المخزنة  إلكترونيا عاى وسائط ممغنطة أو مكتنزة  أو تلك المصادر اللآورقية و المخزنة أيضا  إلكترونيا حال إنتاجها من قبل مصدريها أو ناشريها  في ملفات قواعد بيانات متاحة عن طريق الإتصال المباشر أو عن طريق نظام الأقراص المكتنزة .
كما يعرف على أنه جميع الوثائق التي لها شكل إلكتروني و يتم الوصول إليها عن طريق الحاسوب أي أنها مصادر معلومات لا يمكن الوصول إليها و الإستفادة منها إلا عن طريق الحاسوب و النظم المحوسبة .و تأسيسا على ما سبق أن الرصيد الإلكتروني هو جميع الوثائق الإلكتروني هو جميع الوثائق الإلكترونية المنشأ و الوثائق التقليدية التي تم تحويلها إلى الشكل الإلكتروني  و التي يتم الإستفادة منها عن طريق جهاز الحاسوب.
ثانيا: تقسيمات المجموعات الالكترونية 
هناك أنواع مختلفة من الرصيد الإلكتروني يمكن التمييز بينها من زوايا مختلفة حيث يمكن تقسيمها إلى :
* الكتب الإلكترونية : تعرفه الموسوعة العربية لمصطلحات علو م المكتبات و المعلومات و الحاسبات بأنه نص متشابه للكتاب المطبوع غير أنه في شكل رقمي يتم عرضه على شاشة الحاسوب الآلي كما يعرفه قاموس المكتبات و المعلومات على الخط المباشر ODLIS بأنه إصدارة رقمية من الكتاب المطبوع التقليدي صمم ليقرأ على الحاسبات الشخصية أو الأجهزة القارئة للكتب الإلكترونية .
* الدوريات الإلكترونية: هي عبارة عن مرصد بيانات تمت كتابته و مراجعته و تحريره و توزيعه إلكترونيا و تمثل أحد مصادر المعلومات التي لا يوجد لها نسخة ورقية بالمعنى المتطور لمفهوم النشر الإلكتروني  إذ يتم إدخال بيانات المقالات و تقييمها و قراءتها إلكترونيا عبر طرفيات الحاسوب و تمثل تطور نتائج المؤتمرات عن بعد.   
* المراجع الإلكترونية : تتمثل هذه المراجع في أنها مصادر معلومات ذات صفة مرجعية يلجأ إليها أو يستشيرها الباحثون في الحصول على إجابات أو معلومات مهمة و سريعة متوفرة بشكل إلكتروني سواء كان ذلك على شبكة الأنترنت أو بشكل أقراص ضوئية مكتنزة أو أقراص متعددة الأغراض الملتيميديا.
* الرسائل الأكاديمية الإلكترونية : هي رسائل الدكتوراه و الماجستير المتاحة في شكل إلكتروني  أكثر من إتاحتها في شكل ورقي و تقابلها تلك المتاحة على نسخة ورقية إلى أن يتم تحويلها إلى شكل مقروء آليا بواسطة عملية المسح الضوئي و من أشهر الشبكات التي تقوم بتجميع هذا النوع من الرسائل شبكة المكتبات الرقمية للرسائل و الأطروحات الرقمية . 
* قواعد البيانات: هي مجموعة من البيانات و المعلومات المخزنة بترتيب و نسق إلكتروني معين يسهل التعامل معها و حفظها و استرجاعها و استخراج النتائج منها و يمكن تعريفها بشكل مبسط بأنها مجموعة من البيانات المرتبة و المنظمة ترتبط فيما بينها بروابط منطقية .
ومن مزايا مصادر المعلومات الإلكترونية أهمية كبيرة تمكن في إتاحة الفرص أمام المستفيد أو الباحث للوصول إلى مصادر المعلومات غير متوافرة على الورق أساسا كذلك الإستفادة من قاعدة واسعة من المعلومات إضافة إلى هذا نجد في التكاليف و كل هذا راجع إلى الخصائص التي تمتاز بها وهي : 
· سهولة البحث عن المعلومات معينة اعتمادا على تقنيات بحث متعددة.
· المرونة العالية و قابلية التكيف و التفاعلية.
· إمكانية التعامل مع نصوص و الأصوات و الصور في وقت واحد مما يساعد على تجاوبية أكثر.
· أقل تكلفة اعتمادا على مبدأ وزع ثم المستخدم يطبع بدلا من مبدأ أطبع ثم وزع في النشر التقليدي .
· اقتصاد الوقت و السرعة
· توفير المساحة أو الحيز
· سهولة التعديل و التنقيح و سهولة حصول القاريء على التعديلات و الإضافات.
· إمكانية الحماية و التشفير بحيث لا يتاح الإطلاع على محتويات الوعاء إلا لمن لهم الحق في ذلك .
· توفرت مصادر المعلومات الإلكترونية للمستفيد وإمكانية الإتصال وهو في بيته أو محل عمله للحصول على المعلومات .
· التحول من إستراتيجية اقتناء مصادر المعلومات إلى الوصول إلى المعلومات . 
ثالثا: تنمية الرصيد الإلكتروني بالمكتبات الجامعية :     ومن تنمية الرصيد الإلكتروني بالمكتبات الجامعية في وجود سياسة مكتوبة لتنمية الرصيد الإلكتروني أمر مهم بالمكتبات الجامعية حيث يساعد ذلك في تحديد احتياجات المستفيدين بدقة إلى جانب تحقيق فعالية الرصيد الإلكتروني حيث يجب تحديد الأهداف المنوطة و تحديد الرصيد المطلوب و صيغة هذا الرصيد.
ومن مفهوم تنمية الرصيد هو عبارة عن مجموع الإجراءات و العمليات التي تتم في المكتبات من أجل اختيار و اقتناء و التزويد و الصيانة و حفظ و تطوير مصادر المعلومات المكتبة بهدف توفر الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع و تلبية حاجاتهم المعلوماتية بأفضل الطرق الممكنة و تعرف أيضا على أنها التعبير النشيط عن نمو منهجي لمجموعات المكتبة وهو مصطلح يدلنا على عملية تخطيط برنامج تزويد لمقتنيات المكتبة من أجل الاستجابة لاحتياجات الحالية  إلى جانب الحصول على مجموعات تستجيب للمتطلبات المستقبلية.
· مفهوم تنمية الرصيد الإلكتروني  :و بالنظر إلى أهمية الدور المناط على عاتق المكتبات الجامعية فقد حرصت تلك المكتبات على إدخال التقنيات الحديثة من أجل تقديم خدمة أفضل و أسرع إضافة إلى أن الكثير من المكتبات الجامعية قامت بتطوير مجموعاتها و ذلك بإقتنائها مصادر المعلومات الإلكترونية سعيا منها لتلبية احتياجات روادها من الباحثين و أعضاء هيئة التدريس خاصة بعد أن أثبتت المصادر الإلكترونية أهميتها في تلبية جزء مهم من احتياجات المستفيدين بسرعة و دقة و يسر بأشكال متفاوتة مما فرض على المكتبات الإهتمام بمثل هذه الأوعية .
لا يختلف مفهوم تنمية الرصيد الإلكتروني عن مفهوم تنمية الرصيد العادي و على هذا الأساس يمكن القول أن تنمية الرصيد الإلكتروني يقصد بها   عملية التحقق من مظاهر القوة و مواطن الضعف في رصيد المكتبة من أوعية إلكترونية في ضوء احتياجات المستفيدين من الموارد المتاحة للجميع و محاولة علاج نقاط الضعف إن وجدت و يتطلب ذلك .
· الإحاطة الواعية بالموارد الإلكترونية المكتبية .
· تقييم هذه الموارد بانتظام .
· الدراسة المنتظمة لاحتياجات مجتمع المستفيدين .
رابعا: طرق تنمية الرصيد الإلكتروني : و تتم عملية تنمية الرصيد الإلكتروني بالمكتبات الجامعية بالاعتماد على الطرق التالية .
1) اقتناء الأقراص المليزرة المكتنزة تعتبر الأقراص المليزرة وسيلة فعالة للغاية في حفظ المعلومات و استرجاعها حيث أثبتت كفاءتها كونها وسائط ذات سعة كبيرة في التخزين و تتيح للمستخدم المعلومات بسهولة إضافة إلى كونها تحفظ المعلومات النصية و الصور و الصوت و هي تتيح إمكانية محو المعلومات عنها فقد احتلت مكانة راقية في اختزان المعلومات فقد حولت المكتبات و مراكز المعلومات من مراكز محدودة إلى مراكز بلا حدود بالإضافة إلى أن هناك عدة فوائد يمكن تحصياها في مجال البحث العلمي فهي تتيح الوثائق للاستفادة منها لأي غرض و البحث العلمي أهم الأغراض و كذلك إتاحة الوصول إلى الوثائق الورقية و الملفات على أجهزة الكمبيوتر بحيث يمكن من السهل إعادة تنظيمها و عرضها في آن واحد .
2) الإشتراك في الدوريات الإلكترونية :هناك دوافع عديدة جعلت الكثير من المكتبات و مراكز المعلومات بالتحويل التدريجي من الإشتراك بالدوريات الورقية المطبوعة إلى الشكل الإلكتروني و تتمثل تلك الدوافع فيما يلي :
*المشكلات الإدارية في إجراءات الإشتراكات في الدوريات التقليدية .
*مشكلات في استلام الدوريات التقليدية .
*مشكلات في التعرض الدوريات التقليدية إلى التلف المستمر .
*مشكلة ارتفاع التكلفة المادية في أسعار اشتراكات الدوريات العلمية الورقية مقارنة بالاشتراكات الإلكترونية .
وهناك عدة طرق متاحة للإشتراك في الدوريات الإلكترونية منها :
*الإشتراك بالشكل الورقي و الإلكتروني معا .
*الإشتراك بالشكل الإلكتروني فقط و ترك الورقي.
*الحصول على الدوريات الإلكترونية كجزء من الاشتراكات التعاوني المشترك بالاتفاق مع جهات أخرى مثل مجموعة مكتبات ضمن شبكة قطاعية .
*شراء مقال دون الاشتراك في الدورية .
1) الإشتراك في قواعد البيانات : إجراءات الإشتراك في قواعد البيانات الإلكترونية .
*اختيار قاعدة أو قواعد البيانات المناسبة من الناشر حيث أن ثروة المعلومات الحديثة بعد عام 2000 و التي ظهرت في أواخر السنوات الثلاثة الأخيرة قد أحدثت ثورة في العالم من حيث كمية و حجم الإشتراكات الإلكترونية سواء من الدوريات أو قواعد البيانات الإلكترونية .
* يتطلب الأمر من المسؤولين عند الإختيار القيام بالتدقيق و التحميص في تلك الدوريات و القواعد و الناشرين من حيث السمعة التي يتمتع بها هذا الناشر . هل هو متخصص في متخصص في هذا المجال ؟ ماهو عدد الدوريات في القاعدة الواحدة ؟هل القاعدة متخصصة في موضوع محدد ؟ أم هل القاعدة عامة أو شاملة لموضوعات مختلفة ؟
*يتم التفاوض مع الناشر من خلال المراسلات و خاصة الأسعار التي تتفاوت  من موزع إلى آخر .و يفضل أن تشترك المكتبة مع الناشر مباشرة إذا كان عدد تلك القواعد ليس كبيرا .
*التفاوض و نسبة الحسم الممنوحة و هل هي مناسبة أم يمكن الحصول عليها من الناشر .
* دراسة الإتفاقيات التي تقوم الشركات الناشرين بإعدادها و التوقيع عليها حسب الأصول .
*التحولات المالية و هل تتم من خلال دفعة مالية واحدة أو عدة دفعات مالية . و دلك لابد من دراستها و تحديد ذلك و الأنسب عن الدفعات .
* الإهتمام بفترة سريان اتفاقيات السنة الأولى خاصة إذا علمنا أن الأسعار لتلك القواعد ترتفع بنسبة 10 – 14 بالمائة سنويا أما إذا تم الإشتراك في ثلاث سنوات يتم تحديد ما نسبة الإرتفاع للسنوات اللاحقة .
* يفضل أن يتم الإشنراك من قبل أكثر من مكتبة اشتراك  جماعي حتى ينعكس إيجابا لصالح المكتبات و حتى يكون قوة للتفاوض و الحصول عاى أفضل الأسعار و الحسومات و الخدمات المقدمة من الناشرين و من هذه الخدمات بأن يقوم  الناشرين بتدريب موظفي الدوريات يالمكتبات على كيفية استخدام تلك القواعد و تزويد الجهة بالمواد المرفقة و الوسائل التعليمية المساندة في استخدام و كيفية استعمال تلك القواعد .
* كما يجب تجديد الإشتراك عدم قطع الخدمة أثناء إجراءات تجديد ها
مراحل تنمية الرصيد الإلكتروني : تمر عملية تنمية الرصيد الإلكتروني في المكتبات الجامعية بالمراحل التالية .
*مرحلة دراسة احتياجات مجتمع المستفيدين : إن الهدف المطلق من بناء المجموعات و تنميتها هو إشباع حاجات المستفيدين فمهمة المكتبة هي معرفة رغبات و حاجات المستفيدين و فهم احتياجات فعلى سبيل المثال في المكتبات الأكاديمية فإننا إلى جانب معرفتنا بالمقررات الدراسية و موضوعات الرسائل العلمية التي يتم تسجيلها فإننا يجب أن نعرف طريقة التدريس و طريقة التعلم الذاتي بالجامعة و طبيعة الإتصال العلمي بين أعضاء هيئة التدريس و البحوث التي يقدمونها .
- مرحلة وضع سياسة لتنمية الرصيد الإلكتروني: يجب أن تكون سياسة تنمية المقتنيات الخاصة بالمصادر الإلكترونية منسجمة و منتظمة مع سياسات تنمية المقتنيات الأخرى بالمكتبة و تضم هذه السياسة بيانات مكتوبة تزودنا بخطوط إرشادية محددة وواضحة بالنسبة للإختيار و التزويد و الإختزان و الحفظ و التنظيم و التنقية و الإستبعاد و يجب أن تصاغ هذه القواعد المرشدة طبقا لرسالة المكتبة و احتياجات المستفيدين منها أن تغطي هذه البيانات كل الحقول الموضوعية و كل أشكال المعلومات و تساعد هذه السياسة في التأكد من تبني اتجاهات متوازية و منتظمة في الإختيار و تقليل التحيزات الشخصية قدر الإمكان .و قد تم تحديد الوظائف التي تخدمها هذه السياسة في :
و تعتبر سياسة تنمية المقتنيات الخاصة بالمصادر الإلكترونية للمعلومات جزءا لا يتجزأ  من السياسة الشاملة لتنمية المقتنيات في المكتبة و إزاء ذلك فهناك عناصر تؤثر على هده المقتنيات نوردها فيمايلي :
*تحديد الأهداف الأساسية التي من أجلها يتم إقتناء المصادر الإلكترونية .
*تحديد المستفيدين المستهدفين في اقتناء هده المصادر الإلكترونية .
*المجلات الموضوعية و الفرعية التي تغطيها هذه المصادر .
*فئات المصادر الإلكترونية للمعلومات التي تنوي المكتبة اقتنائها .
*الطرق التي تنتجها المكتبة في تنظبم هذه المصادر و كيفية الإستبعاد .
- مرحلة الإختيار :  الإختيار هو تقرير أي المواد التي يجب توفيرها للمكتبة إي إمكانية المقارنة و الموازنة بين مادتين أو أكثر لتقرير أي منها اقتنائها و يمكن حصر العوامل التي تدفع المكتبات إلى عملية الإختيار في :
* ضخامة الإنتاج  على المستويات المحلية و الوطنية و العالمية مما يؤدي إلى صعوبة على كل ما ينشر .
*ميزانية المكتبة المحدودة التي لا تمكنها من اقتناء كل ما ينشر .
*المساحة المكتبية المحدودة .
هناك عدة أدوات لإختيار مصادر المعلومات الإلكترونية منها :
*قواعد البيانات بأنواعها المختلفة .
*بنوك المعلومات .
*شبكات المعلومات لا سيما شبكة الأنترنت 
*المنتجات الحديثة من الأقراص المدمجة .
خامسا :  معايير اختيار مصادر المعلومات الإلكترونية : كان لإنتشار استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية من قبل العديد من الجهات و المؤسسات و الأفراد يستدعي ضرورة  وضع عدد من المعايير  أو الأسس التي يمكن الإستناد عليها قبل وضعها بين يدي القاريء و تتمثل هذه المعايير في :
1-  المسؤولية : و هي تنقسم إلى قسمان .
*المسؤولية الفكرية : حيث ينبغي تحديد الشخص او الأشخاص المسؤولين عن إعداد و اتاحة المعلومات من الناحية الفكرية .
*المسؤولية المادية : ينبغي تحديد الهيئة او المؤسسة المنتجة لمصدر المعلومات الإلكترونية و مدى خبرتها في إصدار مصادر المعلومات الإلكترونية .
2- المجال : و نميز عدة مجالات أهمها .
*المجال الكمي : ينبغي تحديد عدد المداخل المتاحة من خلال مصدر المعلومات الإلكترونية .
* المجال الزمني : ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي يغطيها مصدر المعلومات ال؟إلكترونية .
* المجال المكاني : يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي يغطيها مصدر المعلومات الإلكتروني .
*المجال اللغوي : تحديد اللغة أو اللغات التي يغطيها مصدر المعلومات الإلكتروني .
* المجال الشكلي : يتم تحديد أشكال مصادر المعلومات التي يغطيها مصدر المعلومات الإلكتروني .
* المجال الموضوعي : حيث يتم تحديد الموضوع العريض و الموضوعات الدقيقة و الموضوعات ذات العلاقة التي يغطيها مصدر المعلومات الإلكتروني .
3- المجال الإسترجاعي : ينبغي اختيار قدرة مصادر المعلومات الإلكترونية على استرجاع المعلومات من خلال التعرف على مايلي  : -  عدد المداخل القابلة للبحث و الإسترجاع .
              -  مدى توفر مجموعة برامج استرجاعية .
             -  إمكانية الربط بين أكثر من استرجاعي.
            -  مدى توفر إحالات بين المداخل .
           -  مدى توفر إحالات بين المواقع على ملفات شبكة الأنترنت  و مواقع أخرى بها معلومات ذات علاقة  أو بها معلومات مكملة و تعمل بشكل جيد .
4-  دعم المستفيدين : يجب أن يتوفر لمصادر المعلومات الإلكترونية مجموعة من العوامل لضمان سهولة و بساطة الإستخدام و يمكن عرض أهمها فيما يلي :
-أن تكون هناك نشرات إخبارية و إعلامية تصدر على فترات منتظمة توضح أهم التطورات في مدر المعلومات الإلكتروني .
- يجب أن يكون المصدر الإلكتروني مصحوبا بموجز إرشادات مطبوع أو دليل استخدام .
5- المعلومات : يجب أن تمتاز المعلومات في المصدر الإلكتروني ب :
- الحداثة .
- التكامل و الشمولية.
- الحياد و الموضوعية.
- سهولة المعالجة و بساطة اللغة و الأسلوب .
6-المتطلبات المادية و التجهيزية : يجب التأكد من العناصر التالية بالنسبة لكل مصدر  معلومات نرغب فيه :
-إمكانية العمل على أكثر من نوع من أنواع الأجهزة .
-إمكانية العمل على أكثر من نظام تشغيل .
- إمكانية الطباعة و التحميل .
7- الجوانب الشكلية : يجب أيضا التعرف على الجوانب الشكلية لمصدر المعلومان الإلكتروني و التي تتمثل في :
- شكل الطباعة .
- مدى وضوح الألوان و الصور و الصوت .
- شكل ظهور البيانات و المعلومات على الشاشة .
- إمكانية الظهور بأكثر من شكل .
- مرحلة التزويد : التزويد هو عملية توفير أو الحصول على المواد المكتبية المختلفة و المناسبة و لمجتمع المستفيدين منها المصادر المختلفة للتزويد كالشراء و الإهداء و الإيداع . وذلك بعد إختيار دقيق لها ضمن شروط أو سياسة اختار معينة و كذلك ضمن ميزانية محددة من أجل إغناء و تطوير مجموعات المكتبة المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين .
و يتم تزويد الرصيد الإلكتروني وفق ما تمليه سياسة التزويد التي تعد في الحقيقة جزء من السياسة العامة للمكتبة و هي وثيقة تعكس فلسفة المكتبة و اتجاهات في المسائل المتعلقة ببناء المجموعات و تنميتها و تمر عملية التزويد بالخطوات التالية  :
*توفير أدوات الإختيار و مراجع التزويد المناسبة لإحتياجات المكتبة بما في ذلك فهارس الناشرين و الموزعين و البيبليوغرافيات و غيرها .
*إعداد السجلات الخاصة بأنشطة القسم المختلفة كسجلات الشراء و الإهداء و التبادل و الإيداع و سجلات المراسلات و سجلات المالية و غيرها .
*الإسهام بشكل جاد و فعال في عملية اختيار مصادر المعلومات بالتعاون الوثيق مع لجنة الإختيار المسؤولة و تقديم بيانات بيبليوغرافية كاملة عن هذه المصادر .
*تسلم طلبات اختيار مصادر المعلومات أو التوصيات من الجهات المختلفة و تدقيقها عل فهارس المكتبة و السجلات المختلفة للقسم .
*اختيار الموردين و غيرهم من المصادر الشراء و ارسال أوامر التوريد و متابعتها للحصول على المصادر المطلوبة بأفضل الطرق و أسرعها .
*تسلم مصادر المعلومات الواردة مع مراسلتها و فواتيرها و التأكد من سلامة هذه المصادر و مطابقتها للمطلوب و التأكد  من مطابقة الأسعار و نسب الحسم و مصاريف الشحن مع ما هو متفق عليه.
*مراجعة الفواتيير واعتمادها للصرف و تحويلها للإدارة المالية و الإحتفاظ بنسخ من هذه الفواتير و بسجلات السداد .
*تسجيل مصادر المعلومات الواردة في سجلات الخاصة بالقسم ووضع الأختام الخاصة بملكية المكتبة أو مركز المعلومات لها.
*تحويل مصادر المعلومات إلى قسم الفهرسة و التصنيف.
*استعجال توريد الطلبات المتأخرة من مصادر المعلومات .
* إعداد قوائم بمصادر المعلومات التي وردت حديثا و توزيعها على المستفيدين .
* الإشراف على عمليات تقييم المجموعات و تنميتها .
اتفاقيات حماية الملكية الفكرية التي انظمت لها الجزائر.
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي ابرمت بين العديد من دول العالم وذلك لغرض حماية حقوق المؤلفين،وكذلك لغرض التعاون الدولي في هذا لسد الثغرات القانونية ومنع الاعتداء لان هذا الاعتداء طال جميع الدول المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو ،وسنتطرق لاهم هذه الاتفاقيات التي انظمت لها الجزائر باعتبار ان الجزائر ليست ببعيدة او في منأى عن مايحدث في هذا العالم ولكي تاكد وعيها باهمية حماية هذه الحقوق فلقد انظمت الى بعض هذه الاتفاقيات حتى ولو كان ذلك متاخرا انظمت لها في الاخير وسنتطرق الى اهم هذه الاتفاقيات.
إنظمام الجزائر لإتفاقية بيرن : ان حماية حقوق المؤلف ضرورة لابد منها ولقد اهتمت العديد من د ول العالم بحماية هذا الحق وذلك لتشجيع الابداع والفكر البشري على تقديم الافضل دون ان يخاف من عمليات النهب والسرقة التي سيتعرض لها مصنفه ، وإحساسا من دول العالم بأهمية ذلك تم إنشاء الجمعية الأدبية والفنية في باريس عام 1876 و"كان للخطاب الذي ألقاه  الاديب الفرنسي فيكتور هيغو في الحفل الختامي لمؤتمر الكتاب الذي عقد في باريس اثره الفعال في انشاء هذه الجمعية الدولية ." تمكنت هذه الجمعية من عقد معاهدة برن عام 1886 "ووصل الاهتمام بحقوق المؤلف الى النص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 الذي جاء نص المادة 27 منه :
-1 لكل فرد الحق في ان يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه .
2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني .
اتفاقية برن لحقوق المؤلف: سبق هذه الاتفاقية عدة لقاءات ومؤتمرات كان اهمها مؤتمر بروكسل سنة 1858 الذي وضع مبدا هاما وهو:الاعتراف العالمي بملكية الانتاج الادبي والفني ثم جاءت اتفاقية بيرن لعام 1882 والتي تهدف إلى توحيد مسالة تنازع القوانين بين العديد من الدول وعلى اساس حماية الملكية الادبية والفكرية اترتكز بين الدول بعضها بعض " تقدمت اللجنة الفرنسية بوثيقة كانت فكرتها ترتكز على أن جميع مؤلفي المصنفات المنشورة المعروضة في دول متعاقدة ن ولأي جنسية ينتمي هؤلاء المؤلفين يعاملون في الدول الاخرى كالمؤلفين الوطنيين دون الخضوع لأي إجراءات كان في البداية اعضاء هذه الاتفاقية عشرة دول فقط والان أصبح عددها 77 دولة  " منها 7 دول عربية ، ولقد عرفت هذه الاتفاقية عدة تعديلات اهمها .
-عام 1896 كانت اول اضافة باطالة مدة حق الترجمة وحماية الاعمال المعمارية.
-عام 1908 اضافت مصنفات التلحين للرقص ومصنفات الاستعراضات الصامتة والتصوير الشمسي ومصنفات الفنون التطبيقية والسنما وما يدخل في مجالها.
-عام 1914 ادرجت حماية المحاضرات وما يدخل في حكمها من اعمال شفاهية والبث الإذاعي .
-عام 1971 ناقشت اتفاقية برن موضوع تسويات جديدة لحقوق المؤلف في الدول النامية ، ويتمثل في مساعدة هذه الدول في الترخيص بالترجمة للاعمال الاصلية واعادة  اصدارها كما تتيح لمصلحة البلدان النامية امكانية التراخيص اللازمة وغير الناقلة للحق كلية ، فيما يخص الترجمة لاغراض تعليمية ولاجراءات الدراسات والبحوث واعادة اصدار المصنف لاستعماله في الانشطة التدريبية النظامية وتتاح هذه التراخيص لاي مواطن ينتمي لدولة نامية وذلك وفق شوط معينة انظمت الجزائر الى هذه الاتفاقية في 19 افريل 1998 من خلال المرسوم الرئاسي رقم 97/341 المؤرخ في 13 سبتمبر :1997 (جريدة رسمية العدد 61 الصفحة8 ) والمتضمن انظمام الجزائر مع التحفظ الى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية والمؤرخة في 9سبتمبر 1886 المتممة والمعدلة ، وتعد هذه الاتفاقية اقدم نص دولي مبرم في هذا العام ، ولقد انظمت لها الجزائر بعد اكثر من قرن من ابرامها رغم تعدل في كل مرة لتواكب الجديد وتعتبر من اهم الاتفاقيات الصارمة فيما يخص القوانين التي تحتويها الاتفاقية بنود الاتفاقية ومدى ثرائها وتميزها بتشدد الاحكام الخاصة بحقوق المؤلف وهي من الاتفاقيات التي تميل لحماية حقوق المؤلف كثيرا وتخدم مصالحهم اكثر من اي اتفاقية اخرى ، فمثلا منحت هذه الاتفاقية للمؤلف حماية ابدية مادام حيا وان توفي تمنحه خمسون سنة بعد وفاته كما ان هذه الاتفاقية تواكب كل مرة الجديد في عالم المعلومات والمعرفة وتعدل مايجب تعديله ، فهي من الاتفاقيات الدولية التي تسعى ايضا لحماية المصنفات الرقمية بمختلف انواعها .
2- إنضمام الجزائر لإتفاقية جونيف : تم توقيع اتفاقية جنيف في 29 اكتوبر  1971 لحماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد اعمال النسخ دون ترخيص من اصحاب الحقوق وهي نفسها مايعرف باتفاقية الفونوغرام  تهدف هذه الإتفاقية حماية منتجي الفونوغرام ضد الانتاجات غير المرخصة لمصنفاتهم النسخ الغير المشروع " ولقد تم توقيعها سنة 1971 بجنيف كما سبق ذكره وتعرف ايضا باتفاقية تم هذه الاتفاقية بميدان الابتكار سواء باذاعة هذه الاعمال عن طريق الاسطوانات او البث الاذاعي وذلك باستغلال الاقمار الاصطناعية وهذه الاتفاقية "لاتحمي الاشخاص ولا المصنفات بل تحمي منتجي الفونوغرام ومؤسسات البث الاذاعي من بعض العمليات غير المشروعة التي عبرعنها من خلال الاجتماعات بالقرصنة والنهب والسلب  تعتبر هذه الاتفاقية اول اتفاقية انظمت لها الجزائر ولقد كان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم73/26 المؤرخ في 5 جويلية 1979 المتعلق بانظمام الجزائر الى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المنعقدة بجنيف سنة 1952 والمراجعة بباريس في 24 جوان 1971 (جريدة رسمية العدد 53 الصفحة 762 ) ولقد تاخرت الجزائرفي الانضمام اليها حتى سنة 1973 وذلك بسبب تعديل الاتفاقية سنة 1971 الذي بعدم تطبيق شرط الحماية على العلاقات الموجودة بين الدول النامية التي تخرج من اتحاد بيرن ، واحكام هذه الاتفاقية اقل صرامة من احكام اتفاقية بيرن ، فمثلا اتفاقية جنيف تنص على مدة 25 سنة كمدة حماية لحقوق المؤلف بعد وفاته والتي تبنتها الجزائر قبل انظمامها لاتفاقية بيرن والتي اصبحت فيما بعد 50 سنة وفقا لاتفاقية بيرن ولقد تبنى المشرع الجزائري عدة مواد من اتفاقية بيرن في الأمر 73/2 الذي عدل الأمر 97/10.
3- انظمام الجزائر للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف: لم يفكر العرب في اتفاقية بشان حقوق المؤلف الا في عام 1976 في المؤتمر الاول لوزراء الثقافة العرب الذي عقد بالاردن والذي كان ضمن موضوعاته موضوع الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف وذلك تنفيذا للمادة 21 من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي اصدره وزراء التربية والتعليم العرب في مؤتمرهم المنعقد في بغداد عام 1964 .في اجتماع موسع بالجزائرالعاصمة جمع اللجنة المتخصصة التي كلفت خلال اجتماع عمان المذكور بوضع التصور المبدئي لمشروع الاتفاقية كما حضرها خبراء متخصصون وخبراء من منظمة الينسكو ومنظمة الويبوفي عام 1979 بمدينة طرابلس الليبية اقر وزراء الثقافة العرب في مؤتمرهم الثاني تكليف لجنة لصياغته من جديد على ضوء الملاحظات التي توصلو اليها خلال المؤتمر واعيدت الصياغة النهائية وتمت الموافقة المبدئية وتم تحديد فترة لا تتجاوز ستة اشهر لموافقة الدول العربية على المشروع ووضع الملاحظات حوله وفي عام 1981 اقره وزراء الثقافة العرب وتم التوقيع عليها خلال المؤتمر من 12 دولة عربية فورا.الفصل 30 من الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف ينص على ضرورة وضع وثيقة التصديق او الانضمام لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للدول الراغبة في الانضمام للاتفاقية . ولقد صادقت ست دول فقط رغم توقيع ضعف هذ العدد عليها خلال المؤتمر ومن مميزات هذه الاتفاقية لو تم تنفيذها التي نصت على إنشاء لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الاعضاء لمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع انشاء مكتب لحماية الملكية الادبية والفنية والعلمية في الادارة العامة للمنظمة. تعتبر الجزائر من بين 12 دولة الممضية على هذه الاتفاقية المبرمة في بغداد سنة 1982 اثناء المؤتمر الثالث للوزراء العرب المكلفين بالثقافة ، ولعل انظمام الجزائر الى هذه الاتفاقية حسب اعتقادي هو رغبة من الجزائر في المساهمة في تعميق الحس العربي والتفاف هذه الدول حول مشروع فعال لخلق نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف ، كما اننا لاحظنا ان مجمل ماجاء في هذه الاتفاقية ورد ذكره في الامر 97/10 كما لم تولي اهمية للمصنفات الرقمية وماجادت به تكنولوجيا المعلومات والوسائل الحديثة كلها.
أهم النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق المؤلف : لقد حاولت الجزائر كغيرها من الدول سن قوانين خاصة سعيا منها لتجسيد وعيها باهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك من خلال مجموعة من القوانين في كل مرة تعدلها او تلغيها وتضع محلها ماهو انسب للظروف المعاشة ولتساير التطورات الحاصلة في مجتمعنا وسنتطرق في هذا المبحث لاهم هذه القوانين ان لم نقل النصوص التشريعية التي لها علاقة مباشرة اوغير مباشرة بحقوق المؤلف ونعرض بشىء من التفصيل اخر هذه التشريعات والتي تعد سارية المفعول الى يومنا هذا 2011.
*النصوص القانونية المعمول بها سابقا : كان اول نص تشريعي جزائري خاص بحقوق المؤلف هو النص الصادر بموجب :الأمر رقم 73/14 المؤرخ في3 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف بعده صدر :
الأمر 73/26 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 ه الموافق ل : 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف المراجعة بباريس في 24 يوليو سنة 1971.
الأمر 73/46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 ه الموافق ل 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف.
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 ه الموافق ل 24 سبتمبر 1974 يتضمن تحديد شروط الضمان للمؤلفين علة مكسب وطني لحق المؤلف.
امر رقم 97/10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 ه الموافق ل 06 مارس 97 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
مرسوم تنفيذي رقم 98/366 المؤرخ في 02 شعبان عام 1419 ه الموافق ل 21 نوفمبر 1998 يتضمن القانون الاساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
مرسوم تنفيذي رقم 2000/41 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1420 ه الموافق ل 22 فبراير سنة 2000 يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالاتاوة على النسخة الخاصة.
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 ه الموافق ل 16 مايو سنة 2000 يحدد النسب التناسبية للاسعار الجزافية الخاصة باليتاوة المفروضة على النسخة الخاصة.
امر رقم 03/05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 ه الموافق ل 19 يوليو سنة 03 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو النص القانوني المعمول به حاليا .
قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 .
قانون الاجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون رقم04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004.
*الأمر رقم 03/05 المسير حاليا لحقوق المؤلف بالجزائر: تعد الجزائر من الدول الواعية بأهمية حماية حقوق المؤلف ولعل أحسن دليل على ذلك هو مجموعة النصوص القانونية التي تصدر في كل مرة والتي سبق ذكرها وأيضا مشاركتها في الدعم الدولي لهذه القضية بانضمامها للعديد من الاتفاقيات وفي كل مرة ياتى كل نص بشيء جديد ولو كانت بإعادة صياغة تتماشى ومتطلبات لبعض المواد والبنود او تفصيل لبعض المواد للتوضيح أكثر حتى ولو كانت هذه النصوص القانونية ينقصها الكثير من التفصيل والوضوح .فبعد صدور الأمر 97/10 المؤرخ في 6 مارس  1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
طرق الحمایة القانونیة والتقنیة لحق المؤلف للمشاریع الرقمیة: من المهم جدا حمایة الملكیة الفكریة خاصة ما تعلق منها بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل صیانة الإبداع والتراث الفكري في مجتمع المعرفة، حیث أن إضفاء جانب الواقعیة و الموثوقیة والمصداقية على مشروع المكتبات الرقمیة یحتاج إلى إزالة الغموض من على الأسئلة المتعلقة بحق المؤلف في البیئة  الرقمیة وتوجد في العالم طریقتان رئیستان لحمایة المنتجات الرقمیة هما:
أ- الحمایة القانونیة:- المنطقیة- وتعتمد على التحذیر قبل الاستخدام والمعاقبة بعد إساءة هذا الاستخدام
ب- الحمایة التقنیة: وهي السائدة في أوروبا ودول العالم الثالث، وتعتمد على وضع عقبات تقنیة تمنع أو تعیق إساءة الاستخدام، مثل: الحمایة من خلال مفاتیح إلكترونیة أو كلمات سر...الخ.
فقد اثبت الواقع العملي أن القوانین الوطنیة لیس بمقدورها توفیر الحمایة الكافیة للمصنفات التي تنشر في البیئة الرقمیة وكان لا بد من ابتكار وسائل تقنیة لحمایة المصنفات، ویقصد بتوفیر الحمایة للمصنفات بمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدام وسائل تكنولوجیة مثل التشفیر، ومن خلال هذه الوسائل یتمكن لأصحاب الحقوق السیطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء علیها، وبالتالي أصبح من الممكن استغلال هذه المصنفات عن طریق الترخیص للغیر، باستعمالها والحصول على عائد مالي مقابل ذلك والهدف من استخدام هذه الوسائل التقنیة هو ما یلي:
-1 منع الوصول إلى المصنف محل الحمایة الموجود في البیئة الرقمیة إلا بإذن أو ترخیص من صاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك باستخدام تقنیات التشفیر بمختلف أنواعها.
-2 وضع نظام لسداد المقابل إلكترونیا ، في كل مرة یرغب فیها أي من مستخدمي الإنترنت، للوصول والإطلاع على المصنف محل الحمایة.
-3 تدابیر تمنع نسخ المصنف المحمي بدون ترخیص من صاحب حق المؤلف.
-4 حظر تصنیع أو بیع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحایل على التدابیر التكنولوجیة المتقدمة بنوعيها 
و على الرغم من تنوع وسائل الحمایة التقنیة للأعمال الرقمیة إلا أن مكتبات عینة الدراسة لا تؤمن أیة حمایة لما یتوفر لدیها من رصید رقمي بنسبة معتبرة تقدر، وهو أمر في غایة الخطورة خاصة في حالة الإعارة المطبقة لهذه الأعمال، فتضمین المصنف الرقمي لأي تقنیة حمایة آلیة من شأنها أن تحد من أعمال العبث أو التخریب أو الانتهاك لحقوق ملكیته الفكریة في أوساط المستفیدین وتدعم مساهمة المكتبة في إحداث توازن في الحفاظ على حق مؤلف العمل الرقمي وحق المستفید في حریة الوصول الحر للمعلومات.
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